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  الملخص:

یعتبر التحكیم الطریق الأول لتسویة المنازعات ذات الطابع الدولي وخاصة المنازعات    
التجاریة، لكونھ وسیلة سریعة ومضمونة لحل النزاعات الناشئة عن تلك العلاقات، وانھ 

ستثمر الأجنبي الذي یتطلع الى الاستثمار في دولة مثل العراق. وینتھي ضمانھ مھمة للم
التحكیم بالقرار الصادر عن المحكم او ھیئة التحكیم، ویعد الاعتراف بحكم التحكیم 
الأجنبي وتنفیذه من أھم لوازم وضرورات عصر العولمة على اعتبار ان إنكار 

لدولیة، لأنھ یعوق تطور العلاقات الاعتراف والتنفیذ یتعارض مع حاجة المعاملات ا
التجاریة والاقتصادیة، وھو یؤدي في النھایة إلى اضطراب المعاملات بین الأفراد. 

تشریع  ١٩٥٨وتعتبر اتفاقیة نیویورك للاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا لعام 
من فراغ بل موحد یشترك في تطبیقھ عدد كبیر من دول العالم ھذه الاتفاقیة لم تنشـأ 

  كانت ناتجة عن تجارب تشریعیة دولیة سابقة لھا. 
أن العراق لم یشر إلى التحكیم الدولي ضمن نصوص قانون المرافعات المدنیة العراقي 

النافذ والمعدل، وحتىان قرارات المحكمین المحلیة لا تملك  ١٩٦٩لسنة  ٨٣النافذ رقم 
م تراجع وتصادق علیھا من المحكمة اي حجیة قانونیة ولا تعد محررات تنفیذیة ما ل

المختصة في العراق، فكیف اذن مع قرارات التحكیم الأجنبیة؟ وعلیھ تبرز اھمیة 
وضرورة انضمام العراق الاتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم 

تحكیم الاجنبیة، لكونھا تضع الحلول المناسبة لحل مشكلات الاعتراف وتنفیذ قرارات ال
  الأجنبیة.
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Abstract  
Arbitration is the first way to settle disputes of an international 
nature, especially commercial disputes, as it is a fast and guaranteed 
way to solve disputes arising from these relationships, and that its 
guarantee is important to the foreign investor looking to invest in a 
country like Iraq. Arbitration ends with the decision issued by the 
arbitrator or arbitration board, and the recognition and 
implementation of the foreign arbitration ruling is one of the most 
important supplies and necessities of the globalization era 
considering that denial of recognition and implementation is 
inconsistent with the need for international transactions, because it 
impedes the development of trade and economic relations, and 
ultimately leads to the disruption of transactions between 
individuals. The New York Convention for the Recognition and 
Implementation of Foreign Arbitration Provisions of 1958 is a 
unified legislation shared by a large number of countries in the 
world. This agreement did not originate from a vacuum but was the 
result of previous international legislative experiences. 
   That Iraq did not refer to the international arbitration within the 
provisions of the Iraqi Civil Procedure Law in force No. 83 of the 
year 6١٩۶ in force and amended, and even that the local arbitrators 
’decisions do not have any legal authority and are not executive 
documents unless they are reviewed and ratified by the competent 
court in Iraq, so how did he authorize with decisions Foreign 
arbitration? Accordingly, the importance and necessity of Iraq 
joining the New York agreement for the recognition and 
implementation of foreign arbitration decisions, because it lays out 
appropriate solutions to solve the problems of recognition and 
implementation of foreign arbitration decisions. 

  المقدمة:
یقاس نجاح نظام التحكیم بمدى تنفیذ احكامھ خارج الدولة التي صدر فیھا، فلا توجد “

فائدة لأحكام التحكیم إذا لم یتم تنفیذھا، فأساس اللجوء إلى التحكیم ھو تنفیذ ھذه الاحكام، 
التي یفصل بھا المحكم النزاع بصورة نھائّیة، فصدور حكم التحكیم لا یعني بالضرورة 

یة النزاع بین الأطراف ما لم ینفذ لیحدد فاعلیتھ في فض النزاع، وخلاف ذلك یفقد نھا
  قرار التحكیم قیمتھ القانونیة ویبقى عبارة عن فكرة مجردة.
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ولقد ظھرت العدید من الاتفاقیات المتعلقة بالاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الاجنبیة كما 
وبرتوكول جنیف المتعلق  ١٩٢٣عام في بروتوكول جنیف المتعلق بشروط التحكیم ل

واتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ احكام  ١٩٢٧بتنفیذ أحكام التحكیم لعام 
وغیرھا، وان اھمیة الاتفاقیات الدولیة عموماً في مسائل  ١٩٥٨التحكیم الأجنبیة لعام 

م في فض الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة تسھل تحقیق جدوى وغایة التحكی
  النزاع بین اطرافھ وایصال الحقوق للأطراف المتنازعة من خلال ھذه الوسیلة .

فلابد ھنا من الكشف عن أھمیة الانضمام لاتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ  
احكام التحكیم الأجنبیة وممیزاتھا العدیدة للعراق، وبیان موقف المشرع العراقي وأھم 

ر التي تقف في وجھ الانضمام والتصدیق على ھذه الاتفاقیة من قبل المعوقات والمحاذی
  العراق، محاولین اقتراح وایجاد الحلول المناسبة لذلك.

  أھمیة البحث:
یعالج موضوع ھذا البحث موقف المشرع العراقي من اتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأحكام 

اه التحكیم الدولي في العراق . وتحتج الدراسة بأن التصور السائد تج١٩٥٨الأجنبیة لعام 
ھو أنھ عملیة غیر محبذة، وفي محاولة لتفسیر و تفنید ھذا التصور لابد من معرفة العدید 
من الأسباب المحتملة،التي تؤدي الى الخشیة من اعتماد التحكیم كوسیلة لتسویة 

لتنفیذ المنازعات وبالتالي تنفیذ قرارات التحكیم الدولي في البلد المعني . واھمیة ا
  والاعتراف وفقاً لاتفاقیة نیویورك بالنسبة للعراق الذي یغیر ھذا التصور.

  إشكالیة البحث:
ان مسالة انھاء حالة النزاع وصدور الحكم التحكیمي لیس نھایة الأمر بل لابد من 
الوصول لمرحلة تنفیذ ھذا الحكم التحكیمي، وتثور المشكلة عند صدور حكم تحكیم 

راد تنفیذه في دولة أخرى، فكیف وعلى اي اساس سیتم الاعتراف أجنبي في دولة وی
  والتنفیذ ھنا ؟

مما سیؤخر  ١٩٥٨وفي حالة مثل بلدنا العراق الذي لم ینضم الى اتفاقیة نیویورك لعام 
ویعطل عملیة التحكیم والاعتراف وتنفیذ القرارات الصادرة خارج العراق ویراد تنفیذھا 

رؤیة واضحة المعالم بشان الاعتراف وتنفیذ الأحكام  في العراق . كذلك عدم وجود
التحكیمیة الأجنبیة في العراق، على الرغم من تنوع العلاقات التجاریة الدولیة مع 

 العراق، وانفتاحھ بوجھ الاستثمارات المتنوعة .
  منھجیة البحث:

ك الخاصة سوف یتم التركیز على المنھج التحلیلي القانوني وتطبیقھ على اتفاقیة نیویور
، باعتبارھا نطاق البحث الاساس ١٩٥٨بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لعام 

من خلال الاطلاع على نصوصھا ومدى حاجة النظام القانوني العراقي لھا في اطار 
  المیدان التجاري والاستثماري .
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  خطة البحث:
یة تنفیذ قرارات التحكیم قمنا بتقسیم البحث على مبحثین، نخصص المبحث الاول لآل

الأجنبیة في العراق، والثاني یكون للعقبات التي تمنع العراق من الانضمام لاتفاقیة 
  وحلولھا. ١٩٥٨نیویورك لعام 
  آلیة تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في العراق: المبحث الاول

خر ثنائیة انضم العراق إلى مجموعة من الاتفاقیات الدولیة بعضھا جماعیة والبعض الآ
نظمت تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، فإذا كانت قرارات التحكیم صادرة من دول 
مرتبطة مع العراق باتفاقیة دولیة سواء كانت ثنائیة أم جماعیة فأن قرارات التحكیم 
الأجنبیة یمكن الاعتراف بھا وتنفیذھا في العراق .أما إذا كانت قرارات التحكیم الأجنبیة 

دولة لا ترتبط مع العراق باتفاقیة دولیة ویراد الاعتراف بھذا القرار وتنفیذه صادرة من 
في العراق، فإنھ على صعید التشریع الوطني العراقي، نجد نصوص في القوانین 
العراقیة تعالج موضوعات في التحكیم، إلا أنّھ اختلفت الآراء حول مدى انطباق ھذه 

  .١جنبیة في العراقالنصوص على تنفیذ قرارات التحكیم الأ
أدى موقف العراق السلبي من التحكیم الأجنبي إلى تنامي مخاوف المستثمرین      

الأجانب وفقدانھم الثقة بالنظام القانوني لتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في العراق، والذي 
ة یعد جوھر عملیة التحكیم وھدفھا، ومن أھم العوامل التي فاقمت ھذه المخاوف بالنسب

. ھذه الاتفاقیة التي ١٩٥٨للمستثمر، ھو بقاء العراق بعیداً عن اتفاقیة نیویورك لعام 
  تعتبر من أھم الاتفاقیات التي عالجت مسألة الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة .

بناءً على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث على مطلبین : نخصص المطلب الأول :     
التي انضم الیھا العراق لتسھیل الاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الاتفاقیات الدولیة 

الأجنبیة، اما المطلب الثاني فیكون:  لموقف المشرع العراقي من احكام التحكیم الأجنبیة 
  الصادرة من دولة لا ترتبط مع العراق باتفاقیة دولیة.

الاعتراف وتنفیذ  المطلب الأول: الاتفاقیات الدولیة التي انضم الیھا العراق لتسھیل
  احكام التحكیم الأجنبیة.

انضم العراق إلى بعض الاتفاقیات الدولیة الخاصة بتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، منھا 
اتفاقیات دولیة جماعیة، والبعض الآخر ثنائیة.فبالنسبة لتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبي 

أرتبط بھا العراق عالجت مسائل وفق الاتفاقیات الدولیة الجماعیة ھناك عدة اتفاقیات 
التحكیم الأجنبي وعلى حسب التسلسل الزمني وھي كالآتي: برتوكول جنیف لعام 

بموجب القانون رقم  ١٩٢٨/ ٩/ ٢٤: وقد انضم العراق إلى برتوكول جنیف في ١٩٢٣
وما یھمنا في ھذا المجال ھو ما نصت علیھ المادة الثالثة من . ١٩٢٨لسنة  ٣٤

ألزمت الدول الأعضاء بأنّ تنفذ قرارات التحكیم الصادرة على أراضیھا  البرتوكول التي
بواسطة سلطاتھا وطبقاً لقانونھا الوطني، وبالنسبة للعراق فإن أي قرار تحكیمي صادر 

                                                        
عقیل سرحان محمد، تنفیذ قرارات التحكیم في التشریع العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، مجلة قانونیة  - ١

  .٩٤، ص٢٠١٢ابعة، جامعة كربلاء، العدد الاول، السنة الر –فصلیة علمیة محكمة، كلیة القانون 
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في منازعة فیھا طرف أجنبي موقع في ھذا البروتوكول لا یجوز تنفیذه في مدیریات 
من محكمة مختصة لأن المادتین الأولى والثانیة  التنفیذ إلا إذا اقترن بحكم قضائي صادر

من قانون انضمام العراق إلى البرتوكول آنف الذكر قد أقر للدولة الموقعة أنّ تكون 
إجراءات التحكیم التي تجري فیھا موافقة للقانون الوطني، والقانون الوطني ھو قانون 

) التي تنص ٢٧٢المادة ( وذلك تطبیقاً لنص ١٩٦٩) لسنة ٨٣المرافعات المدنیة  رقم (
على أنّ قرار المحكم أو المحكمین الصادر في منازعة لا یجوز تنفیذه في مدیریة التنفیذ 
سواء كان تعین المحكم قد تم بقرار من المحكمة أم باتفاق أطراف النزاع إلاّ إذا أقترن 

ى بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة، وھو ما یسمح للمحكمة المختصة النفوذ إل
أصل قرار التحكیم وملابسات اصداره وظروفھ على وفق القانون العراقي وھو ما یعني 

ومن المسلم بھ بأنّھ تطبیقاً لقواعد . ١بالضرورة إفراغ القرار التحكیمي من محتواه
التحكیم المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة فإنّ للقضاء صلاحیة واسعة في 

ي من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، وھو ما یعني عدم فائدة النظر في القرار التحكیم
النص على التحكیم وأنّ الأولى بأطراف العقد اللجوء إلى القضاء العراقي ابتداءً لفض 
النزاع، ولا یمكن القول ھنا بأن القرار التحكیم یمكن تنفیذه بالاستناد إلى قانون تنفیذ 

، حیث أنً القانون المذكور یسري على ١٩٢٨نة ) لس٣٠الأحكام الأجنبیة العراقي رقم(
مع  .٢الأحكام القضائیة محدداً الشروط التي یمكن بمقتضاھا تنفیذھا داخل العراق
، ١٩٢٧ملاحظة بأنّھ عقدة اتفاقیة جنیف الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في عام 

  إلى ھذه الاتفاقیة. ، ولم ینضم العراق١٩٢٣والتي تعدّ قواعد مكملة لبرتوكول جنیف 
وقد الغیت ھذه الاتفاقیة بموجب :  ١٩٥٢وفیما بعد عقدت اتفاقیة تنفیذ الأحكام لعام    

. وبعدھا اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار  ١٩٨٣اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لعام 
ط : عند حصول أزمة النف١٩٧٦بین الدول المضیفة والمواطنین العرب وملحقھا لعام 

، وارتفاع اسعاره خطرت للدول العربیة المستثمرة فكرة إنشاء ھذه الاتفاقیة ١٩٧٣عام 
لفض النزاعات ما بین الدول المضیفة للاستثمارات العربیة ومواطني البلاد العربیة 

وقد صادق علیھا مجلس  ١٩٧٤/  ٦/  ١٠الأخرى، وتم توقیع ھذه الاتفاقیة بتاریخ 
ودخلت  ١٩٧٤التابع لجامعة الدول العربیة في ایلول عام  الوحدة الاقتصادیة العربیة

. ١٩٨٨) لسنة ٩، وانضم العراق إلیھا بموجب القانون رقم (٢٠/٨/١٩٧٦حیز التنفیذ في
) من الاتفاقیة الدول المنظمة إلیھا بأنّ تنفذ قرارات التحكیم  ٢٦وقد الزمت المادة ( 

  . ٣ئیة الصادرة عن محاكمھابالطریقة ذاتھا التي یتم تنفیذ القرارات النھا
وبعدھا عقدت الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة   

، وھي ١٩٨١) لسنة ٤٤صادق العراق على ھذه الاتفاقیة بالقانون رقم(:  ١٩٨١لعام 

                                                        
، ص ٢٠١٥بغداد،  -القاضي جبار جمعة اللامي، التحكیم التجاري في القانون العراقي والاتفاقیات الدولیة، مطبعة السیماء - ١

  وما بعدھا.    ١٤٥
، ٢٠٠٥بغداد،  –، الطبعة الثانیة، المكتبة القانونیة ١٩٨٠) لسنة ٤٥القاضي مدحت المحمود، شرح قانون التنفیذ رقم ( - ٢

  .   ٢٦ص 
 .٤٧، ص ٢٠١٥القاھرة،  - الدكتورة وئام نجاح ابراھیم السید تعیلب، النفاذ الدولي لإحكام التحكیم، دار النھضة العربیة - ٣
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اتفاقیة إقلیمیة عقدت أیضاً في ظل الجامعة العربیة ولا یجوز لغیر الدول الأعضاء 
الانضمام لھا بمعنى أنّھا اتفاقیة مغلقة حیث انضمت إلیھا جمیع الدول العربیة عدا مصر 
والجزائر . ویلاحظ على ھذه الاتفاقیة أنّھا خاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن 
الاستثمار من خلال التحكیم حیث أنّ موضوعھا ینصب على استثمار المال العربي في 

لحق لھذه الاتفاقیة فیھ مجموعة من الأحكام الخاصة بتنفیذ الدول العربیة. وقد وضع م
قرارات التحكیم الأجنبي وھذه الأحكام أھمھا، یكون للقرار الذي تراه محكمة الاستثمار 
مناسباً قوة النفاذ في الدول الأطراف ویجري تنفیذه فیھا مباشرة كما لو كان قراراً نھائیا 

  .١مختصقابلاً للتنفیذ صادراً من قضاءھا ال
 ١٩٨٣/ ٤/  ٦في : ١٩٨٣وبعد ذلك عقدت اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لعام     

وقع عدد كبیر من الدول الأعضاء في الجامعة العربیة في الریاض اتفاقیة التعاون 
وقد  ١٩٥٢القضائي وھذه الاتفاقیة الغت اتفاقیة تنفیذ الأحكام القضائیة والتحكیمیة لسنة 

وھذه الاتفاقیة . ١٩٨٣لسنة ) ١١٠ھذه الاتفاقیة بالقانون رقم ( صادق العراق على
وقد جاءت ھذه  ١٩٨٥أصبحت ساریة المفعول في تشرین الأول ( أكتوبر ) سنة 

الاتفاقیة بمجموعة من الأحكام التي تخص تنفیذ قرارات التحكیم ولم تتطرق إلى أي 
،وما یھمنا في ھذه ٢جب التطبیقشيء یتعلق باتفاق التحكیم أو إجراءاتھ او القانون الوا

من الاتفاقیة التي حددت إجراءات الاعتراف وتنفیذ قرار ) ٣٧الاتفاقیة ھو المادة (
التحكیم الأجنبي وأھم ما جاءت بھ ھذه المادة ھو أنّھ یعترف بقرارات المحكمین وتنفیذھا 

لطة لدى أي طرف من الأطراف المتعاقدة. وبموجب ھذا النص أیضاً، لا یجوز للس
القضائیة في البلد المراد تنفیذ القرار فیھ الخوض في موضوع النزاع وإجراء المرافعة 

من الاتفاقیة).  وما یجب ملاحظتھ أنّھ في العراق السلطة المختصة  ٣٠بشأنھ (المادة 
بالنظر بطلبات التنفیذ ھي محكمة البداءة ولا یجوز لمحكمة البداءة النظر في موضوع 

  .٣نما لھا الحق في إصدار قرار بتنفیذه أو رفض التنفیذقرار التحكیم وإ
:  تم إقرار ھذه ١٩٨٧ثم بعد ذلك عقدت اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري    

، وقد انضم العراق إلى ھذه الاتفاقیة وتصدیقھ ١١/٤/١٩٨٧الاتفاقیة والتوقیع علیھا في 
) مادة تناولت فیھا أمور ٤٢اقیة من (، وتتكون الاتف١٩٨٨) لسنة ٨٦علیھا بالقانون رقم (

متعددة تخص التحكیم التجاري الدولي، ترمي ھذه الاتفاقیة إلى وضع نظام عربي 
مؤسسي موحد للتحكیم التجاري، وعلى ضرورة  قبول التحكیم التجاري كوسیلة فعالة 
لفض المنازعات التجاریة، وإنشاء مركز للتحكیم على صعید الوطن العربي یرتبط 

مانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب والذي صدر قرار بشأنھ فعلیاً في نیسان بالأ
باسم المركز العربي للتحكیم التجاري، وذلك كخطوة لتنفیذ اتفاقیة عمان، والذي  ١٩٩٤

                                                        
د. فوزي محمد سامي، الاتفاقیات العربیة في التحكیم الدولي في مجال القانون الخاص، مجلة العلوم القانونیة، المجلد  - ١

  .١٢، ص ١٩٨٨ول والثاني، السابع، العدد الا
 وما بعدھا. ٤٧د. وئام نجاح ابراھیم السید تعیلب، مصدر سابق، ص  - ٢
د. ادم وھیب النداوي، قواعد تنفیذ الاحكام المدنیة بموجب اتفاقیة الریاض، مجلة القانون المقارن، جمعیة القانون المقارن  - ٣

 .١٩٧، ص ١٩٨٥، ١٢، السنة ١٦بغداد، العدد  –العراقیة 
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. وما یھمنا في ھذه ١یقوم بمھامھ مؤقتاً مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي
من الاعتراف و تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، فنلاحظ أنھا تجعل الاتفاقیة ھو موقفھا 

) سلطة منح الصیغة التنفیذیة لقرار التحكیم من اختصاص أعلى محكمة ٣٥(المادة 
قضائیة في دولة التنفیذ (محكمة التمییز بالنسبة للعراق)، والتي لا یحق لھا رفض الأمر 

لنظام العام لھا، وھذا ما یعدّ إحدى السمات التي تمیز بالتنفیذ، إلاّ إذا كان القرار مخالفاً ل
  الاتفاقیة والتي تضیق إلى أقل قدر ممكن من حالات رفض التنفیذ .

(أكسد) : وھي اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات  ١٩٦٥وبعدھا اتفاقیة واشنطن   
ولي للتنمیة الاستثمار بین الدول المتعاقدة والمستثمرین الأجانب والتي نظمھا البنك الد

والتعمیر، والمنشئة  للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، وقد انضم إلیھا العراق 
. وما یھمنا ھنا ھو تنفیذ قرارات التحكیم ٢٠١٢٢) لسنة ٦٤بموجب القانون رقم ( 

یتعین على كل دولة  -١) منھا على أنّھ : ( ٥٤الأجنبیة، فقد نصت الاتفاقیة في  المادة (
دة أن یعترف بأي حكم یصدر في نطاق ھذه الاتفاقیة باعتباره حكماً ملزماً وتضمن متعاق

داخل أراضیھا تنفیذ الالتزامات المالیة التي یفرضھا الحكم، على نحو ما یتبع بالنسبة 
للأحكام الصادرة من محاكم ھذه الدولة. وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فیدرالي 

حكم عن طریق تدخل محاكمھا الفیدرالیة). فنصت ھذه المادة من فإنھا تضمن تنفیذ ال
الاتفاقیة أنّ قرارات التحكیم التي تصدر یجب تنفیذھا على نحو ما یتبع بالنسبة لتنفیذ 

) من قانون المرافعات المدنیة ٢٧٢قرارات التحكیم الوطنیة، وبالرجوع الى المادة (
محكمین مھما كانت الجھة التي اصدرتھا مالم العراقي نجد أنّھ لا یجوز تنفیذ قرارات ال
من قانون المرافعات المدنیة على أنّھ :  ٢٧٤تصدق من محكمة عراقیة، وتنص المادة 

(یجوز للمحكمة أنّ تصدق قرار التحكیم أو تبطلھ كلاً أو بعضاً ویجوز لھا في حالة 
اب قرار التحكیم من الأبطال كلاً أو بعضاً أنّ تعید القضیة إلى المحكمین لإصلاح ما ش

خطأ، أو تفصل في النزاع بنفسھا إذا كانت القضیة صالحة للفصل فیھا) . ومن ثم نعتقد 
) ٢٧٤) والمادة (٢٧٢) من اتفاقیة واشنطن لا یعارض نص المادة (٤٥أنّ نص المادة (

 من قانون المرافعات المدنیة العراقي، ومن ثمَ فإن قرارات التحكیم الأجنبیة الصادرة من
المركز لا تنفذ بصورة مباشرة عن طریق دوائر التنفیذ في العراق وإنما یجب المصادقة 

  على القرار وفحصھ.
أما بالنسبة لتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة وفق الاتفاقیات الثنائیة : فقد عقد العراق عدة   

وني: وھي معاھدات بھذا الخصوص وھذه المعاھدات ھي :معاھدة التعاون القضائي والقان
معاھدة الصداقة العراقیة الروسیة بین الجمھوریة العراقیة واتحاد الجمھوریات 

، المصادق علیھا بالقانون رقم ١٩٧٢/ ٦/ ٢٢الاشتراكیة السوفیتیة في موسكو بتاریخ 
) منھا ھو أنّھ: ( لا ١٥. وأھم ما جاء في ھذه المعاھدة  في المادة (١٩٧٣) لسنة ١٠٤(

                                                        
  .    ١٢د. فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص  - ١
المنشور في جریدة الوقائع العراقیة  ٢٠١٢) لسنة ٦٤انضم العراق الى اتفاقیة واشنطن (اكسد) بموجب القانون رقم ( - ٢

  وما بعدھا. ١، ص ٢٠١٣) تموز ٥٥)، السنة (٤٢٨٣العدد (
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صة في الدولة المراد تنفیذ الحكم فیھا البحث في موضوع المرافعة یجوز للسلطة المخت
  .   ١التحكیمیة )

: وقد ١٩٧٧وبعد ذلك معاھدة التعاون القضائي والقانوني بین العراق وھنغاریا لسنة     
صدر قانون تصدیق معاھدة التعاون القضائي والقانوني بین الجمھوریة العراقیة 

. وفیما یخص تنفیذ ١٩٧٧/ ٧/ ١٣المعقودة في بودابست في وجمھوریة ھنغاریا الشعبیة 
  . ٢) من المعاھدة عالجت ذلك ٤٠- ٣٩قرارات التحكیم فإن المادة (

وبعدھا اتفاقیة التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین العراق والمانیا لعام     
.  ٢٠١٢) لسنة  ٦٠: وقد صادق العراق على ھذه الاتفاقیة  بموجب قانون رقم (٢٠١٠

وما یھمنا في ھذه الاتفاقیة الفقرة الثانیة والخامسة من المادة العاشرة من الاتفاقیة واللتان 
في حالة عدم أمكانیة تسویة الخلاف الناشب فأنھ وبناءً على طلب  -٢تنصان على أنّھ :(

كیم ستتخذ إن لجنة التح -٥أي من الدولتین المتعاقدتین سیتم إحالتھ إلى لجنة تحكیم . 
قراراتھا عن طریق التصویت بالأغلبیة وأنّ مثل ھذه القرارات ستكون ملزمة ...) فقد 
تطرقت ھذه الاتفاقیة لقرارات التحكیم الأجنبیة وذكرت أنّھا قرارات ملزمة لكلا الدولتین 

  المتعاقدتین، ولم تبین أكثر من ذلك . 
حكومة جمھوریة العراق وحكومة  وبعد ذلك اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین    

) ٢٤: والتي صادق علیھا العراق بموجب قانون رقم (٢٠١٠الجمھوریة الفرنسیة لعام 
) من  ٢. وما یھمنا في ھذه الاتفاقیة البند (أ)  (ب)  (ج) من الفقرة (  ٢٠١٢لسنة 
داخلیة إذا تعذرت تسویة ھذا النزاع بطرق اللجوء ال -٢) حیث نص على أنّھ : ( ٨المادة(

مائة وثمانین) یوماً اعتباراً من تاریخ إثارة موضوع النزاع، یرفع بناء ( ١٨٠خلال فترة 
إذا لم  -على طلب أو خیار أي من المستثمر أو الطرف المضیف للاستثمار لما یلي : أ 

یكن الطرفان المتعاقدان أو أحد الطرفین المتعاقدین من الموقعین على اتفاقیة واشنطن 
لتسویة المنازعات الاستثماریة الناشئة بین الدول ورعایا  ١٩٩٠مارس  ١٨بتاریخ 

الدول الأخرى، یمكن تسویة النزاع بموجب (التسھیلات الإضافیة)  للمركز الدولي 
التحكیم أمام محكمة دولیة خاصة مشكلة  -)، أو ب ICSIDلتسویة منازعات الاستثمار (

)، أو ج UNCITRALلقانون التجاري الدولي (وفق قواعد التحكیم للجنة الأمم المتحدة ل

                                                        
  ١٣محمد سامي، مصدر سابق، ص  . د. فوزي١٤٦القاضي جبار جمعة اللامي، مصدر سابق، ص  - ١
) من ھذه المعاھدة على انھ : ( على الطرفین المتعاقدین ن یعترفا وینفذا، وفقاً للأحكام المنصوص علیھا ٣٩تنص المادة ( - ٢

 في ھذه المعاھدة، كل في إقلیمھ الاحكام والتسویات النھائیة القابلة للتنفیذ في الامور المدنیة او التجاریة او الاحوال
الشخصیة المتعلقة بالمطالبات المالیة، وكذلك الأحكام في الامور الجزائیة المقررة للتعویض، التي تصدر في إقلیم الطرف 

) منھا على انھ: (لا یجوز للجھة المختصة في الدولة  ٤٠المتعاقد الآخر بعد دخول ھذه المعاھدة حیز التنفیذ). ونصت المادة (
اذا كانت  - ١حث في موضوع الدعوى، ولا یجوز لھا ان ترفض تنفیذ الحكم، الا في الاحوال الاتیة: المطلوب الیھا التنفیذ ان تب

اذا لم یبلغ الخصوم او  -  ٢الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم غیر مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أحكام قانونھا المحلي. 
خالفاً للنظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ اذا كان الحكم م - ٣من==ینوب عنھم قانوناً على الوجھ الصحیح. 

اذا كان قد صدر حكم  - ٤التنفیذ، وھو صاحب السلطة في تقدیر كونھ كذلك وعدم تنفیذ ما یتعارض منھ مع النظام العام لدیھ. 
انھ توجد لدى ھذه نھائي بین نفس الخصوم في ذات الموضوع من أحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التنفیذ، او 

المحاكم دعوى قید النظر بین نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم 
  المطلوب تنفیذه).
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إذا ما أصبحت الدولتان المتعاقدتان من الدول الموقعة على اتفاقیة واشنطن، یحال  -

) الذي انشأتھ اتفاقیة ICSIDالنزاع إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار (
خرى، والموقعة في تسویة المنازعات الاستثماریة الناشئة بین الدول ورعایا الدول الأ

  ) . ١٩٦٥مارس  ١٨واشنطن بتاریخ 
وبعدھا ایضاً اتفاقیة حوافز الاستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة الولایات     

: وقد صادق العراق على ھذه المعاھدة بالقانون رقم ٢٠٠٥المتحدة الامریكیة لعام 
ة (أ) من المادة الرابعة والتي . وما یھمنا في ھذه الاتفاقیة الفقر ٢٠١٢) لسنة ١١٠(

... وإذا رأى أي من الطرفین في أي وقت تعذر تسویة الخلاف  -أ  -٤تنص على أنّھ: (
یوم  ٩٠عن طریق التفاوض، یجوز لذلك الطرف احالة الخلاف إلى التحكیم بعد مرور

من تقدیم إخطار بذلك للطرف الأخر...)، ولم تتطرق ھذه الاتفاقیة لتنفیذ قرارات 
  . كیملتحا

فتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة والاعتراف بھا الصادرة من دول ترتبط مع العراق    
باتفاقیات دولیة أمراً ممكناً  وذلك لانضمام العراق لھذه الاتفاقیات والمصادقة علیھا وقد 
بینت ھذه الاتفاقیات إجراءات الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم وما یجب على الدول 

مة إلى ھذه الاتفاقیات اتباعھ لبلوغ اھداف ھذه الاتفاقیات ومن ضمنھا تسھیل تنفیذ المنض
قرارات التحكیم الأجنبیة. إلاّ أنّ المشكلة تكمن في الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم 

  الأجنبیة الصادرة من دول لا ترتبط مع العراق باتفاقیة دولیة .
احكام التحكیم الأجنبیة الصادرة من دولة لا المطلب الثاني:موقف المشرع العراقي من 

  ترتبط مع العراق باتفاقیة دولیة
تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة الصادرة من دول لا ترتبط مع العراق باتفاقیة دولیة،على  

صعید التشریع الوطني لا یوجد في القوانین العراقیة نص صریح یعالج كیفیة الاعتراف 
الأجنبیة. وأمام ھذا النقص في التشریع، نجد أنّ الفقھ العراقي  وتنفیذ قرارات التحكیم

،بأنّ یعامل قرار التحكیم ١یرى أنصاره : الاتجاه الأولأنقسم بھذا الصدد على اتجاھین
الأجنبي معاملة التحكیم الوطني ومن ثم یخضع لتطبیق قواعد قانون المرافعات بشأن 

  ذلك على عدة حجج :تنفیذ قرارات التحكیم الوطني واسندوا في 

                                                        
كل من د. حمزة حداد، د. علي طاھر البیاتي، واخرون اشار الیھم: علي حمید عبد الرضا، تنفیذ احكام الھیئات الاجنبیة،  - ١

. الدكتور زھیر الحسني، النظام القانوني للتحكیم التجاري ١٤٥، ص ١٩٨٩جامعة بغداد،  –ة ماجستیر، كلیة القانون رسال
. د. ٣٥،ص ٢٠١٠وزارة العدل، العدد الثاني،  السنة الثانیة، نیسان  –الدولي لنزاعات الاستثمار، مجلة التشریع والقضاء 

قیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار بین دول ومواطني دول اخرى في نشاط نایف احمد ضاحي، اثر انضمام العراق لاتفا
قطاعھ الخاص،  بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، الجزء الثالث، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الاول ( المؤتمر 

لتي لا تنفذ فیھا قرارات التحكیم وما بعدھا. د. لطیف جبر كوماني، الحالات ا ٢٠٠،== ص ٢٠١٦الوطني الرابع )، ایلول 
، مجلة التشریع والقضاء، العدد ١٩٥٨الاجنبیة طبقاً لاتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الاجنبیة 

  .٨٠- ٧٩، ص ٢٠١٠الثاني، السنة الثانیة، نیسان 
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إن النصوص في قانون المرافعات جاءت مطلقة ولم تقصر تطبیقھا على قرار .  ١

التحكیم الوطني والمطلق یجري على إطلاقھ مالم یقم دلیل التقیید نصاً ودلالة وفقاً للمادة 
  .١المعدل  ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي  رقم (١٦٠(
 ١٩٦٩لسنة ) ٨٣باب الموجبة لقانون المرافعات المدنیة رقم (فضلا عن أنّ الأس -٢ 

النافذ تشیر صراحة إلى أنّ المشرع أخذ بالتحكیم الدولي فقد جاء فیھا: ( وقد عنى 
القانون بأحكام التحكیم لما جرت بھ عادة البلاد من اللجوء إلیھ في كثیر من المنازعات و 

لیھ الكثیر من المؤسسات والشركات . . . )  على الأخص المعاملات التجاریة كما یلجأ إ
٢.  
إن مبدأ تنفیذ قرار التحكیم الأجنبي أصبح من المبادئ المعترف بھا والشائعة دولیاً - ٣

خصوصاً وأنّ العراق قد انضم إلى مجموعة من الاتفاقیات الدولیة الجماعیة والثنائیة، 
  والتي  تعالج تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبي .

المعدل .  ١٩٨٠) لسنة ٤٥عن ذلك فأن ھذا الاتجاه یرى أنً قانون التنفیذ رقم ( فضلاً   
/ ثانیا) منھ بأنّھ: (یسري ھذا القانون علي الأحكام الأجنبیة القابلة ٣یقضي في المادة( 

، مع مراعاة أحكام ١٩٢٨لسنة  ٣٠للتنفیذ وفقاً لقانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة رقم 
المعمول بھا في العراق) . ویسري تعبیر الأحكام الأجنبیة على الاتفاقیات الدولیة 

قرارات تحكیم تلك المحاكم سواء أكانت قضائیة أو تحكیم حسب عموم النص، ولا یصح 
تخصیص ھذه الأحكام بالأحكام القضائیة فقط لعدم وجود المخصص . وبالرجوع إلى 

، حیث تقضي المادة ١٩٢٨نة ) لس ٣٠قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في العراق رقم (
الأولى على أنّھ :( الحكم الأجنبي ھو كل حكم صادر من محكمة مؤلفة خارج 
العراق...)،  من دون تخصیص، وأنّ المادة الثانیة من ھذا القانون تنص على أنّھ ( 
یجوز أنّ ینفذ الحكم الأجنبي في العراق وفقاً لأحكام ھذا القانون بقرار یصدر من محكمة 

) ١٣قیة یسمى قرار التنفیذ ) .  ویضیف ھذا الاتجاه قائلاً أنّ قانون الاستثمار رقم (عرا
/ أولاً) باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي  ٢٧المعدل، یقضي في المادة(  ٢٠٠٦لسنة  

لحل النزاعات الناشئة بین الأطراف الخاضعة لأحكام ھذا القانون، كما تقضي ھذه المادة  
الاقتضاء تنفیذ قرارات التحكیم في العراق الصادر عن محاكم التحكیم التي  بموجب دلالة

  .٣یتفق طرفا النزاع على اللجوء إلیھا لحل النزاع 
،لمعارضة ورفض الحجج المذكورة أعلاه . وقولھم لا ٤ذھب مؤیدوه الاتجاه الثانيأما 

لیھا بشكل صریح في یمكن تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في العراق ما لم یتم النص ع
القوانین المحلیة، أو تنظیمھا باتفاقیات دولیة ثنائیة أو متعددة الأطراف . كما أنّ ھناك 

  ٢٠١٢/ ٣٠/٩) القسم المدني بتاریخ ١٦٢قرار صادر من محكمة تمییز العراق رقم (

                                                        
  .١٤٥القاضي جبار جمعة اللامي، مصدر سابق، ص  - ١
، ص ٢٠١٨بغداد،  –الرقابة القضائیة على قرارات المحكمین في القانون العراقي، مكتبة صباح  د. حمید لطیف نصیف، - ٢
٨. 
 .٣٥د. زھیر الحسني، مصدر سابق، ص  - ٣
  .١٤٧وھم كل من المحامي حسین المؤمن، د. ممدوح عبد الكریم، اشار الیھم: علي حمید عبد الرضا، مصدر سابق، ص  - ٤
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مة یقضي بأنّھ : (لدى التدقیق والمداولة من قبل الھیئة الموسعة المدنیة الأولى في محك
التمییز الاتحادیة، وجد انّ الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونیة المنصوص 

المعدل ولدي  ١٩٧٩لسنة  ١٥٩/ ثانیاً من قانون الادعاء العام رقم  ٣٠علیھا في المادة 
النظر في موضوعھ وجد أنّھ یتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة (التون كوبري)  

وعند وضع الدعوى موضع التدقیق  ٢٠١١/  ٣/  ٣١وتاریخ  ٢٠١١/ ب /  ٢٠بعدد 
وجد أنّ المدعي / طالب التنفیذ یطلب من المحكمة اصدار حكم بتنفیذ حكم المحكمین 

جلسة  ٢٠٠٩/  ٢٨٢الصادر عن محكمة التحكیم التجاري العالمي في الاضبارة رقم 
والصناعة الرومانیة وذلك  والتابعة إلى غرفة التجارة ٢٠١٠/  ٣/  ٢٣/ بتاریخ  ٦٢رقم 

وبما أنّ  ١٩٢٨) لسنة  ٣٠بالاستناد لأحكام قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة في العراق رقم (
القانون المذكور یتعلق بكیفیة تنفیذ أحكام المحاكم الأجنبیة في العراق ولا یتعلق بقرارات 

عات المدنیة قضت بعدم ) من قانون المراف ٢٧٢وأحكام المحكمین كما أنّ أحكام المادة ( 
تنفیذ قرار المحكمین لدى دوائر التنفیذ ما لم تصادق علیھ المحكمة المختصة بالنزاع بناءً 
على طلب أحد الطرفین، ومحكمة (التون كوبري) لم تكن مختصة بنظر النزاع فضلاً 

یة بھذا عن ذلك فإن قواعد التحكیم الدولي غیر ملزمة لمحاكم العراقیة إلاّ إذا وجدت اتفاق
الشأن وفي حالة المعروضة لا توجد اتفاقیة ولذا كان یتطلب من المحكمة رد الدعوى 
وحیث لم تراع المحكمة ذلك فیكون حكمھا قد احتوى على خرقاً للقانون بالمفھوم الوارد 

/ ثانیاً من قانون الادعاء العام من شأنھ الأضرار بمصلحة الدولة لذا قرر  ٣٠في المادة 
 ٢٠١١/  ٣/  ٣١وتاریخ  ٢٠١١/ ب /  ٢٠المطعون فیھ الصادر بالعدد  نقض الحكم

وإعادة الاضبارة للسیر فیھا وفق ما تقدم وإصدار حكم جدید وإرسال الدعوى تلقائیاً إلى 
  .١ھذه المحكمة لإجراء التدقیقات التمییزیة علیھا)

تنفیذ قرارات التحكیم وحتى لو أخذنا بما ذھب إلیھ الاتجاه الأول فإن ذلك یعني أنّ آلیة  
في العراق لا ترتقي إلى المعاییر الدولیة للتحكیم و تنفیذ قرارات التحكیم بسبب أنّھ یعطي  
صلاحیات واسعة جداً للمحاكم، أبرزھا أنّ تنفیذ قرار التحكیم الصادر عن محاكم أو 

ار ھیئات التحكیم المختصة یبقى مرھوناً بمصادقة المحكمة المختصة، وفحص أصل قر
التحكیم وملابسات إصداره وظروفھ بمعنى أنّ للقضاء صلاحیة واسعة في النظر في 
القرار التحكیمي من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة وھذا قد یؤدي في نھایة المطاف إلى 

  .٢إفراغ عملیة التحكیم من محتواھا وأھدافھا
  : المبحث الثاني

  وحلولھا ١٩٥٨اقیة نیویورك لعام العقبات التي تمنع العراق من الانضمام لاتف
یعد تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة والطریقة التي تتعامل بھا قوانین البلد المضیف 
للاستثمار وأحده من أھم المخاوف التي تشغل ذھن المستثمر الأجنبي، ولما كان العراق 

تدعي معالجات یعاني قصوراً واضحاً في النظام القانوني لتنفیذ ھذه القرارات  فھذا یس
                                                        

لالكتروني للمعھد العربي الامریكي للتحكیم التجاري الدولي. على الرابط :  قرار منشور على الموقع ا - ١
)http://www.aifica.com/2018/10/24/1446 ٢٠٢٠/ ٢٠/٦). تاریخ الزیارة.  
  .١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم (٢٧٤ - ٢٧٢انظر المواد ( - ٢
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مھمة، على الصعیدین الوطني والدولي، وخطوات واثقة من أجل جلاء الغموض الذي 
یعتري عملیة تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، ففیما یخص الصعید المحلي : فالعراق یجب 
أنّ یسعى إلى تھیئة البیئة القانونیة السلیمة من أجل جذب وتشجیع المستثمرین الأجانب 

لال قانون مختص بالتحكیم الدولي التجاري یتماشى مع المعاییر الدولیة . ھذا وذلك من خ
القانون المختص بالتحكیم التجاري الدولي سیضع آلیة للتمیز بین قرارات التحكیم 
الأجنبیة وقرارات التحكیم الوطنیة أو المحلیة والتي لم یمیز بینھا قانون المرافعات 

راحة أیضاً على تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة وفق آلیة المدنیة العراقي النافذ،وینص ص
میسرة و واضحة  تتماشى مع التشریعات الدولیة الداعمة للتحكیم وبما یزیل الغموض 

  .١أمام المستثمر
بناءً على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث على مطلبین، نبحث في المطلب الاول:اھمیة 

،ونخصص المطلب الثاني: لمعالجات ١٩٥٨م انضمام العراق الى اتفاقیة نیویورك لعا
  تسھیل انضمام العراق للاتفاقیة.

  ١٩٥٨المطلب الأول: أھمیة انضمام العراق الى اتفاقیة نیویورك لعام 
/ حزیران ١٠أقرت اتفاقیة نیویورك حول الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في 

تماعات والمناقشات التي تبناھا من قبل مندوبي الدول المشاركة في الاج ١٩٥٨عام 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ھیئة الأمم المتحدة، بھدف إیجاد صیغ جدیدة 
للاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة بدیلاً عن تلك الصیغ التي جاء بھا برتوكول جنیف 

والتي أصبحت لا تلبي الغرض المنشود لمرور  ١٩٢٧واتفاقیة جنیف لعام  ١٩٢٣لعام 
مدة طویلة على صدورھا وعدم تماشیھا مع التطورات الكبیرة التي حصلت في مجال 
التحكیم التجاري الدولي، خاصة أنّ عدداً كبیراً من دول العالم لم تكن قد انضمت لھما، 
ومنھا دول لھا ثقلھا في مجال التجارة الدولیة كالولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

 عن ذلك انضمام عدد من الدول المنضمة إلى بروتوكول جنیف . فضلا٢ًالسوفیتي السابق
واتفاقیة جنیف إلى اتفاقیة نیویورك والتي تنص ھذه الأخیرة في الفقرة الثانیة من المادة 
السابعة على أنّھ: ( ینتھي العمل ببروتوكول جنیف المتعلق بالشروط التحكیمیة لعام 

فیما بین  ١٩٢٧ارات التحكیم الأجنبیة لعام وباتفاقیة جنیف المتعلقة بتنفیذ قر ١٩٢٣
الدول المتعاقدة بمجرد أنّ تصبح ھذه الدول ملتزمة بھذه الاتفاقیة ...) . ولاقت اتفاقیة 
نیویورك اھتماماً دولیاً كبیراً واقبالاً واسعاً من قبل مختلف دول العالم للانضمام إلیھا، 

أھم الاتفاقیات الدولیة في المجال  من ١٩٥٨ویمكن القول أنّ اتفاقیة نیویورك لعام 
  التجاري والاقتصادي

) دولة، ولا زالت ھناك دول ١٥٩( ٢٠١٨حیث بلغ عدد الدول المنضمة إلیھا لغایة عام  
  في طور الانضمام إلى الاتفاقیة، ومن بینھا العراق .

                                                        
.حوت فیروز، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي، ٨٠الدكتور لطیف جبر كوماني،مصدر سابق، ص  - ١

  .٧٣،ص ٢٠١٩الجزائر،  –المركز الاكادیمي للنشر 
  .٣٦د. فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص - ٢
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مبذولة في یعد الانضمام إلى اتفاقیة نیویورك أمراً مھماً و محتماً لاستكمال الجھود ال   
مجال التحكیم، وحاجة البلد إلى التعاقد مع جھات أجنبیة عدیدة، خاصة في مجال 
الاستثمار، إذ یسعى العراق إلى اجتذاب المستثمرین من مختلف الجنسیات. وأحد سبل 
تشجیع الاستثمار جعل التحكیم الطریق المألوف لحل النزاعات التي تنشأ . فلا فائدة تذكر 

لتحكیم في العقود الدولیة بدون أمكانیة وجود أجبار فرض قرارات من وجود شروط ا
التحكیم . فضلاً عن ذلك أنّ الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة یجعل أحكام المحاكم العراقیة 
المصدقة لقرارات التحكیم التجاري قابلة للتنفیذ في الدول المنظمة للاتفاقیة مما یزیل 

  .یم التي تصدقھا المحاكم العراقیةتنفیذ قرارات التحك الصعوبات أمام الجھات العراقیة في
ان انفتاح العراق على المشروعات التجاریة والاستثماریة المتنوعة وعقد الاتفاقیات 
الخاصة بتشجیع وحمایة الاستثمارات مع الدول الأخرى، وخصوصاً أن الانضمام 

لة بدخول العراق للمیدان سیحقق المزایا الكثیرة والمتمث ١٩٥٨لاتفاقیة نیویورك لعام 
التجاري الدولي ومواكبتھ للتطورات التي یشھدھا العالم وانضمام العراق للمنظمات 
الاقتصادیة الدولیة المتنوعة وما سیحققھ ذلك من فتح الأسواق العراقیة أمام حركة 
 التجارة الدولیة، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق في مختلف المجالات والذي

ھو بأمس الحاجة لمثل ھذه الاستثمارات في قطاع البنى التحتیة العراقیة وخصوصاً أن 
غالبیة المستثمرین یمیلون للتحكیم التجاري لحسم اي منازعة تنفیذ الحكم التحكیمي فیما 
بعد، وان الانضمام للاتفاقیة ایضاً سیسھم في معالجة القصور الكبیر في مجال التحكیم 

اق كما سبق بیانھ، وخصوصاً ان احكام التحكیم التي جاء بھا قانون التجاري في العر
المرافعات المدنیة العراقي النافذ اصبحت لا تتلاءم  مع التطورات الحدیثة في مجال 

المعدل  ٢٠٠٦) لسنة ١٣التحكیم وحتى ماجاء بھ قانون الاستثمار العراقي النافذ رقم (
على التحكیم كألیة لحل النزاع وفقاً للقانون  والذي اجاز الاتفاق)  ٢٧/٤في المادة ( 

العراقي او ایجھة أخرى تحكیمیة معترف بھا دولیة تواجھھ عقبھ اخري كبیرة تتمثل 
، بسبب عدم وجود نصوص خاصة ١بمسالة الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه فیما بعد

قد انضم لھذه متطورة لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة بھذا الخصوص، فلو كان العراق 
الاتفاقیة لحلت العدید من المشكلات الكبیرة ؛ لأن ھذه الاتفاقیة ستطبق كالقانون الوطني 
. وبناء على ما تقدم، فان المشروعات الاستثماریة في العراق في الغالب ستواجھ 
مشكلات كبیرة بسبب صدور احكام تحكیمیة من مراكز تحكیم دولیة في العالم مما 

لاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة فیھ ؛ بسبب القصور الواضح یصعب مع ذلك ا
  .٢في نصوص تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في العراق 

  المطلب الثاني: معالجات تسھیل انضمام العراق للاتفاقیة
إن انضمام العراق إلى اتفاقیة نیویورك سوف یؤدي إلى انفتاح النظام القضائي  العراقي 

  یم التجاري الدولي، شرط أنّ یتضمن في وثیقة الانضمام التحفظات الآتیة   : على التحك

                                                        
  .٣٧٦، ص ٢٠١٣النفط،منشورات زین الحقوقیة، لبنان، د ظاھر مجید قادر، الاختصاص التشریعي والقضائي في عقود - ١
  .١٦٨القاضي جبار جمعة اللامي، المصدر السابق، ص  - ٢
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التصریح بالعمل بالاتفاقیة بشرط المعاملة بالمثل، فھذا التحفظ یعطي للمحاكم في - ١

العراق الحق في أنّھ لا تعترف ولا تنفذ قرار التحكیم إلاّ إذا كان صادراً في اقلیم دولة من 
فاقیة وھو من التحفظات الشائعة حیث أعلن ھذا التحفظ أربع وسبعون الدول المنضمة للات

دولة من الدول المنضمة للاتفاقیة . وھذا یعني أنّ الاعتراف سیكون مقصوراً على 
قرارات التحكیم الصادرة من دولة منضمة ومصادقة على أحكام اتفاقیة نیویورك، 

  لنسبة للدولة المطلوب التنفیذ فیھا   .وبتطبیق ھذا الشرط یتحقق مبدأ المعاملة بالمثل با
التحفظ بشرط المنازعات التعاقدیة ذات الطابع التجاري، تحاشیاً لتنفیذ القرارات غیر  - ٢

التعاقدیة  وغیر التجاریة . ففیما یخص القرارات غیر التعاقدیة التي تنشأ من عملیة تحكیم 
ر سبب  . ویعني ھذا التحفظ في مسائل غیر عقدیة كأن یكون من فعل ضار، أو كسب بغی

أنّ التحكیم والقرار الذي یصدر بناءً علیھ یجب أنّ یكون ناشئاً عن علاقة تعاقدیة، أي أنّھ 
نشأ نتیجة نزاع ناتج عن وجود عقد، وأنّ الدول تطبق على العلاقات غیر التعاقدیة 

ما فیما یخص قواعدھا الداخلیة، وھذا ھو الشائع في التعاملات التجاریة الدولیة  . أ
قرارات التحكیم یجب أنّ تكون ذات طابع تجاري، فالصفة التجاریة للنزاع ستكون وفق 
المعیار المتبع في بلد مكان التنفیذ ولیس بلد مكان الصدور . واتفاقیة نیویورك تركت 
للمحاكم التي تنظر بطلب التنفیذ في الدول التي أبدت ھذا الشرط السلطة الكاملة لتقدیر 

النزاع ومدى اعتباره ناتجاً عن علاقة تجاریة من عدمھ. وأنّ ھذا التحفظ باستبعاد  طبیعة
العلاقة الغیر تجاریة أمر ضروري، لاختلاف النظم القانونیة في غیر العلاقات التجاریة 
عادة، كقضایا الزواج مثلاً، فھي متعلقة بالشریعة والنظام العام في بعض الدول ومنھا 

نصوص القانون المدني. في حین تتشابھ القواعد التي تحكم العراق، وحتى بعض 
  العلاقات التجاریة.

التحفظ بعدم سریان الاتفاقیة بأثر رجعي. ذلك لأن تطبیق اتفاقیة نیویورك بأثر رجعي  - ٣
سیؤدي إلى ألزام العراق بتنفیذ قرارات التحكیم التي صدرت ضد الحكومة بناءً على 

بناءً علیھ یجب أنّ ینص التحفظ: أنّ جمھوریة العراق لن  عقود أبرمھا النظام السابق،
تطبق الاتفاقیة إلاّ على قرارات التحكیم الدولیة التجاریة الصادرة بعد انضمام العراق 

  للاتفاقیة ودخول الاتفاقیة حیز التنفیذ.
ان الانضمام لھذه الاتفاقیة یمكن أن یحقق اھمیة بالغة وذلك بعد قیام مجلس القضاء 

على العراقي ایضاً بإجراء العدید من الورش التدریبیة والدورات المكسبة للخبرة الأ
  والكفاءة في مجال حسم المنازعات.

 ٦/٢/٢٠١٨وقد وجدنا بادرة أمل مھمة في موافقة مجلس الوزراء بجلستھ المنعقدة في
تفاقیة لا وقبل انعقاد مؤتمر الكویت لإعادة اعمار العراق، على الموافقة على الانضمام

نیویورك انفة الذكر، وارسال مشروع قانون التصدیق لمجلس النواب لتشریعھ، ووضع 
التحفظات الملائمة بعدم سریان الاتفاقیة باثر رجعي، وان مثل ھذه الموافقة ستعطي 
اھمیة كبیرة للمشروعات الاستثماریة بسبب طبیعتھا الدولیة والالتزامات المالیة للشركات 

تي تمیل لإیجاد جھة محایدة في فض منازعاتھا تتمثل غالباً بالتحكیم الاستثماریة وال
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، مع ضرورة توفیر بیئة قانونیة ملائمة لتنفیذ قرارات التحكیم، وھذا یحصل ١التجاري 
  للعراق عند انضمامھ للاتفاقیة مستقبلاً وصدور قانون المصادقة علیھا . 

على اتفاقیة تسویة نزاعات الاستثمار  ولابد من الإشارة ھنا الى ان العراق انضم وصادق
من خلال القانون رقم  ١٩٦٥بین دول ومواطني دول الأخرى وھي اتفاقیة واشنطن لعام 

حیث تضمنت الاتفاقیة انفة الذكر على العدید من الأحكام والمبادئ ،٢ ٢٠١٢لسنة  ٦٤
من )  ٥٣/١(الأساسیة منھا ما تعلق بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم حیث نصت المادة

الاتفاقیة على : (یكون الحكم ملزماً للطرفین ولا یكون قابلاً للاستئناف او الى اي طعن 
اخر فیما عدا ما نص علیھ في ھذه الاتفاقیة ویجب على كل طرف أن یحترم الحكم وینفذه 

ة ) من الاتفاقیة انف ٥٤الا اذا أوقف تنفیذه طبقا لأحكام ھذه الاتفاقیة)، ونصت المادة ( 
الذكر ایضاً على : (تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمین الصادر طبقاً لھذه الاتفاقیة 
ملزمة وتنفذ الالتزامات المالیة التي یقضي بھا الحكم في اراضیھا كما لو كان حكماً نھائیاً 
صادراً من احدى محاكم تلك الدولة)، ولھذا نجد أن ھذا الانضمام والمصادقة على 

ن قبل العراق یحقق تقدماً اساسیاً وجدیاً في تنفیذ قرارات التحكیم التجاري في الاتفاقیة م
مجال فض منازعاتالاستثمارات وتوفر ضمانة كبیرة للمستثمرین اثناء تنفیذ مشاریعھم في 

ھي اتفاقیة دولیة عامة في مجال ١٩٥٨العراق، وعلى الرغم من ان اتفاقیة نیویورك لعام 
التحكیم الأجنبیة، بینما اتفاقیة واشنطن ھي تتعلق بمنازعات  الاعتراف وتنفیذ احكام

  الاستثمار بشكل خاص، مع ذلك نعتبرھا خطوة مھمة مرحب بھا .
الخاتمة : بعد ما تم عرضھ بخصوص موقف المشرع العراقي من اتفتقیة نیویورك لتنفیذ  

لى جملة حلول توصلنا إلى مجموعة من النتائج واشرنا إ ١٩٥٨الاحكام الاجنبیة لعام 
  ومقترحات للأخذ بھا مستقبلا وكالاتي : 

  من خلال الدراسة توصلنا الى النتائج الاتیة:اولاً: النتائج: 
تعد الاتفاقیات الدولیة التحكیمیة ذات اثر مھم في تنظیم امور التحكیم التجاري  - ١

 الدولي . 
د من اھم تع١٩٥٨ان اتفاقیة الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لعام  - ٢

الاتفاقیات الأساسیة والمھمة على المستوى الدولي والتي لاقت رواجاً وقبولاً 
 بین الدول.

ان عدم وجود تنظیم قانوني خاص ومستقل للتحكیم التجاري في العراق، فضلاً  - ٣
ضد التحكیم  ٢٠٠٣عن التوجھ الذي كان سائد في ظل النظام السیاسي قبل عام 

ى الى عدم انضمام العراق لاتفاقیة نیویورك محل الأجنبي وتنفیذ قراراتھ اد
 الدراسة.

الادعاءات والعقبات المتعددة قدیماً وحدیثاً بشان الانضمام للاتفاقیة لم یبق لھا  - ٤
 رواج في الوقت الحاضر بسبب كثرة الدول المنضمة لھذه الاتفاقیة.

                                                        
  على الرابط : ٦/٢/٢٠١٨انظر قرار مجلس الوزراء العراقي بجلستھ في  - ١

inet.iq/search.aspx?text=96D16B16D16A16D16A96D16B9http://www.cab 
  ٢٩/٧/٢٠١٣) في ٤٢٨٣القانون منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد( - ٢
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لاستثماریة ان انضمام العراق للاتفاقیة انفة الذكر سیحقق زیادة في المشاریع ا - ٥
من خلال اطمئنان المستثمرین الأجانب لوجود تنظیم قانوني دولي بشان 
الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في الدول الأخرى المنضمة للاتفاقیة 

نقترح وضع عدة تحفظات عند انضمام ومصادقة العراق على الاتفاقیة  - ٢.. 
لتحكیم التي تصدر عقب الانضمام وكالاتي : أسریان الاتفاقیة على قرارات ا

بشان الاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الصادرة  -والمصادقة على الاتفاقیة . ب
على اقلیم دولة غیر منضمة ومصادقة على الاتفاقیة تكون وفقا لمبدأ المعاملة 

تطبق الاتفاقیات على المنازعات الناشئة عن علاقات قانونیة  -بالمثل . ج 
 یر تعاقدیة ذات طابع تجاري فقط . قائمة المصادر : اولا : الكتب :تعاقدیة أو غ

  نختتم الدراسة بالتوصیات الاتیة : ثانیاً : التوصیات :
نوصي المشرع العراقي الى الاسراع بالانضمام الى اتفاقیة نیویورك لعام  - ١

، خاصة وان السلطة التشریعیة في العراق والمتمثلة بمجلس النواب قد ١٩٥٨
مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة الاعتراف بقرارات اعدت 

)، الا انھ لم یتم التصویت علیھ ١٩٥٨التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا (نیویورك 
 واقراره الى الان.

كما ندعو مجلس النواب الى الاسراع في اقرار مشروع قانون التحكیم التجاري  - ٢
مشروع ھذا القانون ومناقشتھ مع  العراقي، والاخذ بعین الاعتبار تطویر

الاكادیمیین المختصین في ھذا المجال قبل اقراره، كي یكون متكاملاً یغطي 
كافة النواحي المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، ولا یؤدي إلى أرباك في 
التطبیق او التفسیر مع مراعاة الاستئناس بالقانون النموذجي للتحكیم التجاري 

) الصادر عن الأمم المتحدة وتعدیلاتھ باعتباره uncitralترال الدولي (الیونس
 یھدف إلى توحید الإجراءات والمفاھیم في میدان التحكیم التجاري الدولي.

تبني كلیات القانون في العراق اعتماد التحكیم كمقرر ومادة علمیة تدرس في  - ٣
العناصر مراحل البكالوریوس، فإذا كنا نقر بواقع التحكیم كأحد الأدوات و

الجاذبة للاستثمار وأحد وسائل الفصل في المنازعات فلابد ان یكون لدینا من 
 القانونیین المتخصصین في ھذا المجال.

وذلك  ١٩٥٨التعمق في تفاصیل وتفسیر نصوص اتفاقیة نیویورك لعام  - ٤
بالبحوث والرسائل والكتب القانونیة، باعتبارھا من اھم الاتفاقیات الخاصة 

یم وتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، ولإیجاد مكان للثقافة القانونیة بمجال التحك
 “العراقیة ضمن أدبیات تفسیر كل ما یتعلق بالتحكیم.

  المصادر والمراجع :
  اولاً : الكتب القانونیة :

القاضي جبار جمعة اللامي، التحكیم التجاري في القانون العراقي والاتفاقیات الدولیة، مطبعة  -١
 .٢٠١٥بغداد،  -السیماء

الدكتور حمید لطیف نصیف، الرقابة القضائیة على قرارات المحكمین في القانون العراقي،  -٢
 ٢٠١٨بغداد،  –مكتبة صباح 
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 –حوت فیروز، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي، المركز الاكادیمي للنشر  -٣
 .٢٠١٩الجزائر، 

قضائي في عقود النفط، منشورات زین الحقوقیة ظاھر مجید قادر، الاختصاص التشریعي وال -٤
 .٢٠١٣لبنان،  –

، الطبعة الثانیة، المكتبة ١٩٨٠) لسنة ٤٥القاضي مدحت المحمود، شرح قانون التنفیذ رقم ( -٥
 .٢٠٠٥بغداد،  –القانونیة 

 -الدكتورة وئام نجاح ابراھیم السید تعیلب، النفاذ الدولي لإحكام التحكیم، دار النھضة العربیة -٦
 .٢٠١٥لقاھرة، ا

  ثانیاً : الرسائل والأطاریح الجامعیة والبحوث والمجلات:
الدكتور ادم وھیب النداوي، قواعد تنفیذ الاحكام المدنیة بموجب اتفاقیة الریاض، مجلة القانون  -١

 .١٩٨٥، ١٢، السنة ١٦جمعیة القانون المقارن العراقیة، بغداد، العدد  -المقارن 
ظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي لنزاعات الاستثمار، مجلة الدكتور زھیر الحسني، الن -٢

 .٢٠١٠وزارة العدل، العدد الثاني،  السنة الثانیة، نیسان  –التشریع والقضاء 
عقیل سرحان محمد، تنفیذ قرارات التحكیم في التشریع العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة  -٣

جامعة كربلاء، العدد الاول، السنة  –لیة القانون الحقوق، مجلة قانونیة فصلیة علمیة محكمة، ك
 .٢٠١٢الرابعة، 

جامعة  –علي حمید عبد الرضا، تنفیذ احكام الھیئات الاجنبیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  -٤
 .١٩٨٩بغداد، 

الدكتور فوزي محمد سامي، الاتفاقیات العربیة في التحكیم الدولي في مجال القانون الخاص،  -٥
 .١٩٨٨القانونیة، المجلد السابع، العدد الاول والثاني،  مجلة العلوم

الدكتور لطیف جبر كوماني، الحالات التي لا تنفذ فیھا قرارات التحكیم الاجنبیة طبقاً لاتفاقیة  -٦
، مجلة التشریع والقضاء، ١٩٥٨نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الاجنبیة 

 .٢٠١٠نیسان العدد الثاني، السنة الثانیة، 
د. نایف احمد ضاحي، اثر انضمام العراق لاتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار بین  -٧

دول ومواطني دول اخرى في نشاط قطاعھ الخاص،  بحث منشور في مجلة جامعة تكریت 
للحقوق، الجزء الثالث، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الاول (المؤتمر الوطني الرابع )، ایلول 

٢٠١٦. 
  ثالثاً : القوانین والاتفاقیات:

 .١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي  رقم ( -١
 .١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ( -٢
 .١٩٨٠) لسنة ٤٥قانون التنفیذ رقم ( -٣
 .٢٠٠٦) لسنة ١٣قانون الاستثمار الأجنبي رقم ( -٤
 . ١٩٢٨لسنة  )٣٠قانون تنفیذ الأحكام الاجنبیة العراقي رقم( - -٥
) ٢الشروط العامة لمقاولات أعمال الھندسة المدنیة الصادر بقرار مجلس التخطیط رقم ( -٦

 .١٩٧٢بتاریخ 
 .٢٠١٤) لسنة ١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم( - -٧
 .١٩٨٥اتفاقیة الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا نیویورك لعام  - -٨
 .١٩٧٦ار بین الدول المضیفة والمواطنین العرب وملحقھا لعام اتفاقیة تسویة منازعات الاستثم -٩

 .١٩٨١الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لعام  -١٠
  .١٩٨١الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لعام  -١١
  .١٩٨٣اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي لعام  -١٢



  ١٨  
 
 

  .١٩٨٧یة عمان العربیة للتحكیم التجاري اتفاق -١٣
  .١٩٦٥اتفاقیة واشنطن (اكسد) لعام  -١٤
معاھدة الصداقة العراقیة الروسیة بین الجمھوریة العراقیة واتحاد الجمھوریات الاشتراكیة  -١٥

  .١٩٧٢السوفیتیة في موسكو لعام 
  .١٩٧٧معاھدة التعاون القضائي والقانوني بین العراق وھنغاریا لسنة  -١٦
  .٢٠١٠التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین العراق والمانیا لعام  اتفاقیة -١٧
اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة الجمھوریة الفرنسیة  -١٨

  .٢٠١٠لعام 
اتفاقیة حوافز الاستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة الولایات المتحدة الامریكیة  -١٩

  .٢٠٠٥لعام 
، لإنشاء المراكز الدولیة لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ١٩٦٥اتفاقیة واشنطن لعام  -٢٠

 المضیفة للاستثمـار ورعایا الدول الاخرى.
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